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الفصل الخامس: 
المشكل في النزول
المبحث الأول: المشكل في النُّزول في سورة النساء

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 
نقل الطاهر ابن عاشور عن ابن العربي قوله: ((بأن هذه الآية معضلة، ما وجدت لدائها من دواء، لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة(
)، وسورة المائدة قيل: نزلت قبل سورة النساء، وقيل بعدها))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
وقع بين المفسرين والفقهاء خلاف في تعيين آية التيمم النازلة بسب قصة عائشة 
-رضي الله عنها-.

ووجه الإشكال: أن أكثر روايات الحديث جاء فيها ((فنَزلت آية التيمم))، ولم تبين أي الآيتين عنت عائشة.

فقال ناس: إن آية النساء هي آية التيمُّم، وهي قوله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [النساء:43].

وقال آخرون: إن آية المائدة هي آية التيمُّم، وهي قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [المائدة:6].

وتردد آخرون بين الآيتين ولم يقطعوا برأي، حتى قال ابن العربي -رحمه الله تعالى-: ((هذه معضلة، ما وجدت لدائها من دواء؛ لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة -رضي الله عنها-)).
ثالثاً: دفع الإشكال 
نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق(
) على الصحيح(
)، وكانت سنة ست أو سنة خمس على الأصح(
)، فعن عائشة زوج النبي  قالت: ((خرجنا مع رسول الله  في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله  على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله  وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله  واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله  والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله  على فخذي، فقام رسول الله  حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته))(
). 

قال ابن عبد البر: ((معلوم عند جميع أهل المغازي أنه ( لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند)).

ثم قال: ((وفي قوله في هذا الحديث (آية التيمم) إشارة إلى أن الذي طرأ عليهم من العلم حينئذ حكم التيمم، لا حكم الوضوء))، قال: ((والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به، ليكون فرضه متلواً بالتنْزيل))(
).
قال السيوطي بعد تصويب هذا الكلام: ((فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة، والآية مدنية))(
).
أما اختلاف العلماء في تحديد آية التيمم فهي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الآية التي عنت عائشة -رضي الله عنها- بقولها: ((فنَزلت آية التيمم)) هي: آية النساء. وإليه ذهب الواحدي، والقرطبي، وابن كثير، والطاهر(
).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: أورد الواحدي في أسباب النُّزول حديث عائشة في سبب نزول آية سورة النساء(
).
ثانياً: أن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء فيها، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. قاله القرطبي(
). 
ثالثاً: أن آية النساء متقدمة النُّزول على آية المائدة، وبيانه: أن آية النساء نزلت قبل تحريم الخمر؛ لأن فيها: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير، في محاصرة النبي ( لبني النضير، وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل، ولا سيما صدرها, ذكره ابن كثير(
).
القول الثاني: إن الآية التي عنت عائشة -رضي الله عنها- هي: آية المائدة. وإليه ذهب ابن عطية، وابن العربي، وابن حجر، والسيوطي(
).
واستدلوا على ذلك بأن البخاري ساق قصة عائشة -رضي الله عنها- من عدة روايات، إلا أن رواية عمرو بن الحارث(
) عن عبد الرحمن بن القاسم فيها التصريح بأن آية التيمم المذكورة في رواية غيره هي آية المائدة.

قال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان(
)، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها -نفسها أنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي، ونزل، فثنى رأسه في حجري راقدًا، أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبستِ الناس في قلادة، قالت: فبي الموت لمكان رسول الله (، وقد أوجعني، ثم إن النبي ( استيقظ، وحضرت الصبح، فالتُمِسَ الماء فلم يوجد، فنَزلت: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ الآية، فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم(
).
قال الحافظ ابن حجر: ((وظهر للبخاري ما خفي على جميعهم من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد؛ لرواية عمرو بن الحارث؛ إذ صرح فيها: فنَزلت ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ))(
).
قال ابن عطية: ((لا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة -رضي الله عنها- فيها نزلت آية التيمم، وهي آية الوضوء))(
).
القول الثالث: أن الآيتين تسميان بآية التيمم. وهو ما فهمه ابن العربي من صنيع البخاري, وإليه ذهب ابن عبد البر(
)، وابن بطال(
).

قال ابن العربي: ((ولقد عجبت من البخاري، بوب في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم، وأدخل حديث عائشة، وبوب في سورة المائدة فقال: باب ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ، وأدخل حديث عائشة بعينه، وكأنه أراد أن يدل على أن الآيتين تحتمل كل واحدة منهما قصة عائشة))(
).
وجوز ابن عبد البر في التمهيد كلاً من الأمرين فقال: ((هي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة، أو الآية التي في سورة النساء))(
).
قال ابن بطال: ((آية التيمم هي آية النساء، أو آية المائدة))(
).
الترجيح

الذي يظهر لي أن آية المائدة هي آية التيمم التي نصت عليها أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، وهي سبب نزول الآية، وثبت نصها في البخاري، فلا ينبغي أن يختلف في ذلك مع وجود النص القاطع أنها آية المائدة، وفي الرواية زيادة على غيرها، ولكن كما قال الحافظ: ((خفي على من قال أنها آية النساء الحديث المتقدم، والله المستعان))(
).

وأزيد على قول ابن حجر ما رواه البخاري ومسلم من طريق شقيق قال: ((كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً أمَا كان يتيمَّم ويصلي؟، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ ))(
).
فتكون آية المائدة متقدمة النُّزول على آية النساء, ولا يمنع أن تكون سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة في الجملة(
), إلا أن بعض آية السورة المتأخرة تكون نازلة قبل بعض آية السورة المتقدمة. 

قال ابن عطية: ((آية النساء إما نزلت معها، أو بعدها بيسير))(
). 
قال ابن العربي: ((والذي يقتضيه هذا الظاهر عندي: أن آية المائدة هي النازلة في قصة عائشة، وكان الوضوء مفعولاً غير متلو، فكمل ذكره، وعقب بذكر بدله، واستوفيت النواقض فيه، ثم أعيدت من قوله: ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ إلى آخر الآية في سورة النساء مركبة على قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﮊ حتى تكمل تلك الآية في سورة النساء، جاء بأعيان مسائلها كمال هذه، ويتكرر البيان، وليس لها نظير في القرآن, والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى: ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ يعني: من النوم، وكان ذلك في قصة عائشة. والله أعلم))(
).
أما قول ابن كثير أن آية النساء متقدمة النُّزول على آية المائدة، وبيانه : أن آية النساء نزلت قبل تحريم الخمر لأن فيها ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير، في محاصرة النبي ( لبني النضير، وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل، ولا سيما صدرها.
فيجاب عن ذلك بأن يقال: إن تصدير آية النساء بقوله: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ لا يدل على تقدم نزول آية النساء على آية المائدة.

لكن يقال: إن تحريم الخمر تحريماً قاطعاً نزل في آية المائدة بعد آية النساء هذه, فيكون صدر هذه الآية متقدم النُّزول على آية المائدة، وآخر هذه الآية متأخر عن آية المائدة.

يقول ابن العربي: ((ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم، وأدخل حديث عائشة فقال: باب قوله: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ.

وبوب في سورة المائدة فقال: باب ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ، وأدخل حديث عائشة بعينه، وإنما أراد أن يدل على أن الآيتين تحتمل كل واحدة منهما قصة عائشة. 
وأراد فائدة أشار إليها وهي أن قوله: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﮊ إلى هذا الحد نزل في قصة علي(
)، وأن ما وراءها قصة أخرى، وحكم آخر، لم يتعلق بها شيء منه، فلما نزلت في وقت آخر قرنت بها))(
).
المبحث الثاني: المشكل في النُّزول في سورة المائدة
وفيه مطلب واحد:
المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال 
قال الطاهر ابن عاشور: ((إنّ موضع هذه الآية في هذه السورة معضل، فإنّ سورة المائدة من آخر السور نزولاً إن لم تكن آخرها نزولاً، وقد بلّغ رسول الله ( الشريعة، وجميعَ ما أنزل إليه إلى يوم نزولها))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
تعتبر هذه الآية مدنية, وهي من آخر ما نزل من القرآن, كما قال ابن كثير: ((الصحيح أن هذه الآية مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بها))(
). 

فقد يسأل سائل هنا ويقول: إذا كان ما تلقاه الرسول ( من قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ كان في آخر دعوة النبي (، فما محصل هذا الأمر بالتبليغ بقوله: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ، وقد بلغ الرسول (!! وعلامَ أنزل إليه من ربه هذه الآية؟(
).
قال الطاهر: ((إن موضع هذه الآية في هذه السورة معضل، فإن سورة المائدة من آخر السور نزولاً إن لم تكن آخرها نزولاً، وقد بلغ رسول الله ( الشريعة وجميع ما أنزل إليه إلى يوم نزولها، فلو أن هذه الآية نزلت في أول مدة البعثة لقلنا هي تثبيت للرسول وتخفيف لأعباء الوحي عنه، كما أنزل قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الحجر:94-95]، وقوله: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ إلى قوله: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [المزمل:5-10] الآيات، فأما وهذه السورة من آخر السور نزولاً، وقد أدى رسول الله ( الرسالة وأكمل الدين، فليس في الحال ما يقتضي أن يؤمر بتبليغ))(
).
ثالثاً: دفع الإشكال 
لقد فطن العلماء لهذا الإشكال، وذكروا في جوابه عدة احتمالات:

الاحتمال الأول: أنها نزلت بسبب خاص, فهو أمر من الله لنبيه ( بتبليغ ذلك السبب(
).
والحكمة من ذلك إعادة تثبيت فؤاد الرسول على تبليغ شيء مما يثقل عليه 
تبليغه.
ثم ذكر المفسرون في سبب نزول الآية عدة روايات, أنها نزلت بسببها(
). 

قال الرازي وأبو حيان بعدما سردا هذه الروايات: ((اعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الذي يظهر أن الله تعالى أمنه من مكر اليهود والنصارى، وأمره بتبليغ ما أنزل إليه في أمرهم وغيره من غير مبالاة بأحد؛ لأن الكلام قبل هذه الآية وبعدها هو معهم، فيبعد أن تكون هذه الآية أجنبية عما قبلها وعما بعدها))(
).
الاحتمال الثاني: أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة، وهو الذي تواطأت عليه الأخبار في سبب نزولها.

قال الطاهر: ((فأما هذا الاحتمال الثاني فلا ينبغي اعتباره؛ لاقتضائه أن تكون هذه الآية بقيت سنين غير ملحقة بسورة، ولا جائز أن تكون مقروءة بمفردها))(
). 
الاحتمال الثالث: أنه أمر من اللّه لرسوله ( بالتبليغ على الاستيفاء والكمال والدوام(
).
قال الزمخشري: ((بلغ جميع ما أنزل إليك، وأي شيء أنزل، غير مراقب في تبليغه أحداً، ولا خائف أن ينالك مكروه))(
).
وأجاب ابن عطية بقريب من قول الزمخشري فقال: ((وهذا أمر من اللّه لرسوله بالتبليغ على الاستيفاء والكمال؛ لأنه قد قال: ﮋ ﭼ ﮊ، فإنما أمر في هذه الآية أن لا يتوقف على شيء مخافة أحد، وذلك أنّ رسالته  تضمنت الطعن على أنواع الكفرة، وفساد أحوالهم، فكان يلقى منهم عنتاً، وربما خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآية))(
). 

الاحتمال الرابع: أن هذه الآية نزلت عليه في أول العهد المدني لما بدأ في الجهر بالدعوة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل ذلك، وهي من أوائل ما نزل بالمدينة، وإن كان ذلك في سورة المائدة، كما أن فيها تحريم الخمر، والخمر حرمت في أوائل الأمر عقب غزوة أحد, وكذلك فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [المائدة:42]، وهذه الآية نزلت إما في الحد لما رجم اليهوديين، وإما في الحكم بين قريظة والنضير لما تحاكموا إليه في الدماء، ورجم اليهوديين كان أول ما فعله بالمدينة، وكذلك الحكم بين قريظة والنضير، فإن بني النضير أجلاهم قبل الخندق، وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق، والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية وقبل فتح خيبر، وذلك كله قبل فتح مكة وغزوة حنين، وذلك كله قبل حجة الوداع))(
).
الترجيح 

الذي يظهر لي أن هذه الآية من أواخر الآيات نزولاً, فقد صح عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لجبير بن نفير: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: نعم، قالت: فإنها آخر سورة أنزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه(
).
وهي عامة بأن يبلغ الرسول ( جميع ما أنزل إليه من ربه على وجه العموم, بخلاف من قال: إن الآية نزلت بسبب خاص، فهو أمر من الله لنبيه ( بتبليغ ذلك السبب بعينه. 

فمعنى الآية: أن الله سبحانه وتعالى يقول مخاطباً عبده ورسوله محمداً ( باسم الرسالة، وفي آخر أيام الرسالة, آمراً له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك، وقام به أتم القيام. 

وقد يلتمس الحكمة من تأخر نزول الآية, وهي حتى لا يظن ظان أنه مات وقد كتم ما أمر به, أو أنه رسالته ناقصة لم تكتمل، فجاءت هذه الآية قاطعة الشك باليقين؛ إذ أمر الله نبيه ( في آخر أيام الدعوة وآخر أيام حياته أن يبلغ هذا الدين، ولا يكتم منه شيء, حتى أن الله أكد لهم ذلك في حجة الوداع بقوله تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ, ثم أن أمته قد شهدت له ببلاغ الرسالة، وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل، وقد كان هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفاً كما ثبت في صحيح مسلم، فعن جابر بن عبد الله ( أن رسول الله ( قال في خطبته يوم حجة الوداع: «أيها الناس، إنكم مسئولون عني، فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت»(
). 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ( في حجة الوداع: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟». قالوا: يوم حرام. قال: «أي بلد هذا؟». قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟». قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا»، ثم أعادها مراراً، ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت!» مراراً -قال: يقول ابن عباس: والله لوصية إلى ربه (-ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»(
). 

قال القرطبي: ((والصحيح القول بالعموم، قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته، وهذا تأديب للنبي (، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئاً من أمر شريعته، وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئاً من وحيه، فعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: من حدثك أن محمداً ( كتم شيئاً من الوحي فقد كذب، والله تعالى يقول: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ(
)، وقبح الله الروافض حيث قالوا: إنه ( كتم شيئاً مما أوحى إليه كان بالناس حاجة إليه))(
).
وعنها أيضاً أنها قالت: لو كان محمد ( كاتماً من القرآن شيئاً لكتم هذه الآية: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [الأحزاب:37](
). 

قال البخاري: قال الزهري: ((من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم))(
). 

قال الطاهر عند هذه الآية: ((... وإذ قد كانت هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، علمنا أن من أهم مقاصدها أن الله أراد قطع تخرص من قد يزعمون أن الرسول( قد استبقى شيئًا لم يبلغه، أو أنه قد خص بعض الناس بإبلاغ شيء من الوحي لم يبلغه للناس عامة، فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر، ونسخه عثمان، وأن رسول الله اختص بكثير من القرآن علي بن أبي طالب (، وأنه أورثه أبناءه، وأنه يبلغ وقر بعير، وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي))(
). 
المبحث الثالث: المشكل في النُّزول في سورة الأنعام
وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ(
) 
أولاً: نص الإشكال 

نقل الطاهر ابن عاشور عن الفخر قوله : ((ههنا إشكالان، هما: 
أنّ النّاس اتَّفقوا على أنّ سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة، فكيف يصحّ أن يقال: إنّ سبب نزول هذه الآية كذا؟. 
وأنّ الكفّار كانوا مقرّين بالله تعالى، وكانوا يقولون : عبدنا الأصنام لتكون شفعاء لنا عند الله، فكيف يعقل إقدامُ الكفّار على شتم الله تعالى؟))(
).

ثانياً: تحرير محل الإشكال
جاءت روايات كثيرة عن السلف، منها المرفوع، ومنها الموقوف، نقلها السيوطي في تفسيره الدر المنثور(
)، تدل على أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة.

وفي المقابل نجد روايات أخرى صحيحة تدل على أن ثمة آيات في سورة الأنعام نزلت بسبب معين, مما يدل على انفرادها بالنُّزول عن بقية آيات السورة, مما يوجب استشكالاً في كيفية نزول آيات السورة، هل هو مفرّق؟ أم نزلت جملة واحدة؟.

حتى إن الرازي في أكثر من موطن في سورة الأنعام عندما يورد سبب نزول بعض آيات السورة يقول: ((ولي هاهنا إشكال، وهو : أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة أن سبب نزولها هو الأمر الفلاني بعينه؟))(
). 

ثالثاً: دفع الإشكال 
في الآية إشكالان, وقد أجبت عن الإشكال الثاني في مشكل المعنى, وأما هنا فسوف أدفع الإشكال الأول، وهو في النُّزول.

فأقول: إن نزول سورة الأنعام جملة واحدة روي موقوفاً على علي وابن عباس، وذكره بعض المفسرين مرفوعاً إلى النبي ( في فضل سورة الأنعام بإسناد فيه كلام عن أبي بن كعب ( عن النبي ( قال: «نزلت سورة الأنعام جملة واحدة، يشيعها سبعون ألف ملك، لهم زجل بالتسبيح والتحميد»(
). 
وفي المقابل جاءت روايات في سبب نزول قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ.

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ((قال المشركون: يا محمد، لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهى الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدواً بغير علم))(
). 

وقال قتادة: ((كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم، فنهاهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلة لا علم لهم بالله))(
).
وللعلماء في الجواب عن هذين الأثرين عدة أجوبة، منها ما يلي:

الجواب الأول: أنَّ كل الروايات الدّالة على نزول سورة الأنعام جملة يشيعها سبعون ألف ملك لم تخل من خلاف، فقد قال ابن الصلاح(
) في فتاويه: ((الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبيّ بن كعب، وفي إسناده ضعف، ولم نرَ له إسناداً صحيحاً، وقد روي ما يخالفه، فروي أنها لم تنْزل جملة واحدة، بل نزلت آيات منها بالمدينة))(
). 

فعلى هذا الرأي تكون سورة الأنعام نزلت مفرقة، فلا إشكال في أسباب النُّزول الواردة في السورة.

الجواب الثاني : قد ثبت أن بعض الآيات كانت تصدق على وقائع تحدث بعد نزولها أو قبله، للاستشهاد، أو الاحتجاج بها في الواقعة منها، فيظن من سمعها حينئذ من الصحابة ولم يكن سمعها من قبل أنها نزلت في تلك الواقعة, وكثيراً ما كان يقول الصحابة (: إن آية كذا نزلت في كذا، وهو يريد أنها نزلت في إثبات هذا الأمر، أو حكمه، أو دالة عليه، فيظن الراوي عنه أنها عند حدوث ذلك الأمر، والصحابي لا يريد ذلك(
).
ونجد في آية المطلب أن ابن عباس لم يصرح أن ذلك سبب نزول هذه الآية، وكأنه أراد تفسير الآية.

وقد نقل السيوطي هذا المعنى عن ابن تيمية، والزركشي، والتحقيق أن مثل هذا يعد من التفسير لا من الحديث المسند, ولما كان وجود آيات مدنية في سورة مكية أو آيات مكية في سورة مدنية خلاف الأصل، فالمختار عدم قبول القول به إلا إذا ثبت برواية صحيحة السند صريحة(
).
الجواب الثالث: أن ما قيل في أسباب نزول تلك الآيات بعضه لا يصح، والبعض الآخر لا يدل على نزول تلك الآيات متفرقة، وإنما قالوا: إن آية كذا نزلت في كذا أو في قول المشركين كيت وكيت، وهذا هو الأكثر، فإذا صح كان معناه أن تلك الآيات نزلت بعد تلك الوقائع والأقوال مبينة حكم الله فيها، وهذا لا ينافي نزولها دالة على ذلك في ضمن السورة(
).
قال الطاهر: ((ويدفع الإشكال أن سبب النُّزول ليس يلزم أن يكون مقارناً للنُّزول، فإن السبب قد يتقدم زمانه، ثم يشار إليه في الآية النازلة، فتكون الآية جواباً عن أقوالهم، وقد أجاب الفخر بمثل هذا عند قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ [سورة الأنعام:111]))(
). 
الجواب الرابع: أن نزول غالبها في حكم نزولها كلها, ولم يقل أحد بأن لكل آية من آيات هذه السورة سبباً، وإنما قيل ذلك في زهاء عشر من آياتها.
قال ابن عقيلة المكي(
): ((أقول: من قال: إن السورة نزلت كلها فإنما يعني -والله أعلم- الغالب، ولا يضر أن ينْزل بعضها بعد ذلك وتمامها، فإن القرآن غالبه إنما ينْزل مفرقاً آيات، ومثل هذه السورة العظيمة إذا نزل غالبها فيحكم لها بالكل، فإنه نادر الوقوع))(
).
الجواب الخامس: لعل ما ذكر في أسباب نزول آيات منها اتفق وجودها في أيام متقاربة, فلمناسبة بعض الآيات ببعضها وبعض آخر ببعض آخر منها نزلت سورة الأنعام متتابعة.

الترجيح

لا أستطيع الجزم بصحة قول على القول؛ لأن الأثرين السابقين -نزول السورة جملة واحدة, أو أن بعض آياتها نزلت بسبب حادثة معينة- متقاربين في الدرجة، إلا أنه ثبت في صحيح مسلم أن بعض آيات سورة الأنعام نزلت بسبب حادثة معينة، فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص ( قال: ((نزلت هذه الآية فينا، كنا مع النبي ( ستة نفر، فقال المشركون للنبي (: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله ( ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله (: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [الأنعام:52]))(
).
فهذا الأثر صحيح، صريح في السببية، مما يقوي أن بعضها نزل مفرقاً، ويرد على القول الثالث بأن أسباب نزول تلك الآيات بعضه لا يصح والبعض الآخر لا يدل على نزول تلك الآيات متفرقة.

لكن يجاب عن هذا الأثر بأحد الأجوبة السابقة.
المبحث الرابع: المشكل في النُّزول في سورة الإسراء

وفيه مطلب واحد:

المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر ابن عاشور: ((وهذه الرواية تثير إشكالاً في وجه فصل جواب سؤال الروح عن المسألتين الأخريين، بذكر جواب مسألة الروح في سورة الإسراء، وهي متقدمة في النُّزول على سورة الكهف))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
ذكر الطاهر وغيره من المفسرين أن ابن إسحاق روى في السير بسنده إلى ابن عباس: أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بيثرب يسألانهم عن أمر النبي (، فقال اليهود لهما: سلوه عن ثلاثة. وذكروا لهم أهل الكهف، وذا القرنين، وعن الروح، فسألته قريش عنها، فأجاب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين بما في سورة الكهف، وأجاب عن الروح بما في سورة الإسراء(
). 

ويشكل أن الآية التي نزلت في أمر الروح في سورة الإسراء، والتي نزلت في أمر أهل الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، فلم تكن آية الروح مقارنة للآية النازلة في شان أصحاب الكهف وشأن ذي القرنين, مع أن ظاهر هذا الأثر يبين أن سبب نزول تلك الآيات واحد. فلماذا فرق بين آية المطلب، وجمع بين آيتي خبر أهل الكهف وذي القرنين في سورة واحدة؟.
قال الطاهر: ((هذه الرواية تثير إشكالاً في وجه فصل جواب سؤال الروح عن المسألتين الأخريين، بذكر جواب مسألة الروح في سورة الإسراء، وهي متقدمة في النُّزول على سورة الكهف))(
).
ثالثاً: دفع الإشكال 
اعلم أن سورة الإسراء والأربع بعدها من قديم ما أنزل، فقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: ((من العتاق الأول، وهن من تلادي))(
)، وهذا وجه في ترتيبها، وهو اشتراكها في قدم النُّزول، وكونها مكيات. وقد ذكر المفسرون في دفع هذا الإشكال عدة أجوبه، أجملها في ما يلي:
الأول: دفع الطاهر هذا الإشكال بجواب عجيب فقال: ((والذي يترجح عندي: أن فيما ذكره أهل السير تخليطاً، وأن قريشاً استقوا من اليهود شيئاً، ومن النصارى شيئاً، فقد كانت لقريش مخالطة مع نصارى الشام في رحلتهم الصيفية إلى الشام، لأن قصة أهل الكهف لم تكن من أمور بني إسرائيل، وإنما هي من شؤون النصارى، بناء على أن أهل الكهف كانوا نصارى كما سيأتي في سورة الكهف، وكذلك قصة ذي القرنين إن كان المراد به الإسكندر المقدوني(
) يظهر أنها مما عني به النصارى لارتباط فتوحاته بتاريخ بلاد الروم، فتعين أن اليهود ما لقنوا قريشاً إلا السؤال عن الروح. وبهذا يتضح السبب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة، وذكر القصتين الأخريين في سورة الكهف))(
). 

وما ذكره الطاهر لا نستطيع أن نقبله ولا أن نرده؛ لأنه لم يذكر أحد من المفسرين ولا من أهل السير أن قريشاً نقلوا ذلك من النصارى، بل لم أجد سبباً صحيحاً في نزول قصة أهل الكهف ولا ذي القرنين. 

أما ما قاله في مسألة الروح فقد ثبت أنَّ قريشاً طلبت من اليهود شيئاً يمتحنون فيه النبي (، فقالوا: سلوه عن الروح -كما سيأتي-.
الثاني: أنه يجوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفرداً أول مرة، ثم جمع مع المسألتين الأخريين ثاني مرة(
).
الثالث: يجوز أن تكون آية سؤال الروح مما ألحق بسورة الإسراء بأمر من النبي (، كما هو معروف أن النبي (كان ينْزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا(
).
قال الطاهر: ((وقد يجاب عن هذا بأن آية الروح قد تكون نزلت على أن تلحق بسورة الإسراء، فإنها نزلت في أسلوب سورة الإسراء، وعلى مثل فواصلها، ولأن الجواب فيها جواب بتفويض العلم إلى الله، وهو مقام يقتضي الإيجاز، بخلاف الجواب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين فإنه يستدعي بسطاً وإطناباً، ففرقت آية الروح عن القصتين))(
). 

وقال السيوطي في ذلك: ((إن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي ( عن ثلاثة أشياء: عن الروح، وعن قصة أصحاب الكهف، وعن قصة ذي القرنين، وقد ذكر جواب السؤال الأول في آخر السورة الأولى، وجواب السؤالين الآخرين في هذه، فناسب اتصالهما، ولم تجمع الأجوبة الثلاثة في سورة لأنه لم يقع الجواب عن الأول بالبيان، فناسب أن يذكر وحده في سورة، واختيرت سورة الإسراء لما بين الروح وبين الإسراء من المشاركة بأن كلاً منهما مما لا يكاد تصل إلى حقيقته العقول))(
).
الرابع: أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمراً إلى وقت نزول سورة الكهف، فأنزل قرآن موزع عليها وعلى سورة الكهف, فاتضح من هذا أن أهم غرض نزلت فيه سورة الكهف هو بيان قصة أصحاب الكهف، وقصة ذي القرنين. وقد ذكرت أولاهما في أول السورة وذكرت الأخرى في آخرها(
).
الترجيح:

إن القول بأن هذا الأثر مشكل، أو غير مشكل، أو أنه يثير إشكالاً، كل ذلك متوقف على صحة ثبوت الحديث, ومن المعلوم أن أسباب النُّزول الواردة عن الصحابة لها حكم الرفع، فإنه لا يورد الإشكال أصلاً -فضلاً أن يجاب عنه- قبل الوقوف على درجة الحديث, فإنه يلاحظ على بعض المفسرين أنهم يحاولون توجيه بعض الأحاديث ويوفقون بينها وبين الآيات أو يجيبون عن بعض الإشكالات فيها دون النظر إلى درجة الحديث، وكان الأولى في هذه الحالة أن ينظر في درجة الحديث، فإن كان صحيحاً فإنه يجاب عن الإشكال فيه, وإن كان غير ذلك فلا ينظر فيه لعدم قيام الحجة به، ولا ينهض لمعارضة غيره من النصوص، فيزول بهذا الإشكال، وينتفي التناقص؛ إذ الحجة فيما صح وثبت من سنة المصطفى (.

فسبب النُّزول الذي أورده الطاهر وأجاب عن بعض الإشكالات فيه قد ورد من طريق أبي إسحاق صاحب السير عن شيخ له مجهول كما جاء في تخريج الأثر، فلا داعي لإطالة النظر فيه ودفع مشكله.

قال الزرقاني في تعدد الأسباب والنازل واحد: ((إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن، وذكرت كل من الروايتين سبباً صريحاً غير ما تذكره الأخرى نظر فيهما، فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة، وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولكن لإحداهما مرجح دون الأخرى، وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح لإحداهما على الأخرى ولكن يمكن الأخذ بهما معاً، وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح ولا يمكن الأخذ بهما معاً، فتلك صور أربع لكل منها حكم)). 
فيرُد على الإشكال الذي أورده الطاهر بالصورة الأولى التي ذكرها الزرقاني بأن المعتمد هي الرواية الصحيحة(
).
وكان الأولى من الطاهر في هذا الصدد أن يذكر الأثرين الثابتين عن النبي ( في سبب نزول آيات الباب، فقد ورد في ذلك عدة روايات، منها: أن اليهود هم الذين سألوا عن الروح، فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود ( أنه قال: كنت أمشي مع النبي ( في خرب المدينة، وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه. فسألوه فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ فما زال متوكئاً على العسيب فظننت أنه يوحى إليه، فلما نزل الوحي قال: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ الآية(
).
وفي رواية أخرى: أن قريشاً هي التي سألت عن الروح، فقد أخرج أحمد، والترمذي، والحاكم وصححاه، وابن حبان، وجماعة، عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح, فسألوه، فنَزلت: ﮋﯮ ﮊ(
).
فقالوا في دفع الإشكال: إنه يجمع بين الحديثين بتعدد النُّزول، بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية، كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه.

أي: قد يكون السؤال من قريش بتعليم اليهود في مكة، فتكون الآية مكية، وقد يتكرر السؤال من اليهود أنفسهم في المدينة، فتكون الآية مدنية. كذا قال ابن كثير(
)، والحافظ ابن حجر، وزاد: أو يحمل سكوته حين سؤال اليهود على توقع مزيد بيان في ذلك(
). 

قال الزركشي: ((فصل: فيما نزل مكرراً.
وقد ينْزل الشيء مرتين، تعظيماً لشأنه، وتذكيراً به عند حدوث سببه خوف نسيانه، ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث، ولا إشكال؛ لأنها نزلت مرة بعد مرة)).

ثم قال: ((والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضى نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي ( تذكيراً لهم بها، وبأنها تتضمن هذه، والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة، وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل مع حفظه لذلك النص)). 

وقال: ((ومما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنُزول الآية قد يكون من هذا الباب، لا سيما وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: "نزلت هذه الآية في كذا" فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند))(
).
أو يقال: إن اليهود لما سألوا النبي (، قد ظن النبي ( أنهم أقرب من قريش إلى فهم معنى الروح، فانتظر أن ينْزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أجاب به قريشاً، فكرر الله تعالى إنزال الآية التي نزلت بمكة، أو أمره أن يتلوها عليهم؛ ليعلم أنهم وقريشاً سواء في العجز عن إدراك هذه الحقيقة، وأن الجواب لا يتغير))(
).
ومن الصور التي ذكرها الزرقاني في تعدد أسباب النُّزول والنازل واحد، الصورة الثانية، وهي: أن تكون كلتاهما صحيحة، ولكن لإحداهما مرجح دون الأخرى.

فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى، أو أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى. 
مثال ذلك: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة، ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ. 
وما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل. فقالوا: اسألوه عن الروح. فسألوه، فأنزل الله: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ الآية.

فهذا الخبر الثاني يدل على أنها بمكة، وأن سبب نزولها سؤال قريش إياه، أما الأول فصريح في أنها نزلت بالمدينة بسبب سؤال اليهود إياه، وهو أرجح من وجهين: 
أحدهما: أنه رواية البخاري، أما الثاني فإنه رواية الترمذي، ومن المقرر أن ما رواه البخاري أصح مما رواه غيره. 
ثانيهما: أن راوي الخبر الأول -وهو ابن مسعود- كان مشاهداً القصة من أولها إلى آخرها، كما تدل على ذلك الرواية الأولى، بخلاف الخبر الثاني؛ فإن رواية ابن عباس لا تدل الرواية على أنه كان حاضر القصة، ولا ريب أن للمشاهدة قوة في التحمل وفي الأداء وفي الاستيثاق ليست لغير المشاهدة، ومن هنا أعملنا الرواية الأولى وأهملنا الثانية(
). 
المبحث الخامس: المشكل في النُّزول في سورة فصلت

وفيه مطلب واحد:
المشكل في قوله تعالى: 
ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ
أولاً: نص الإشكال 

قال الطاهر: ((بعض المفسرين ذكروا سبباً لنُزولها، فزادوا بذلك إشكالاً، وما أبانوا انفصالاً))(
).
ثانياً: تحرير محل الإشكال
جاء في سبب نزول الآية أن عبد الله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول. فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. قال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي (، فأنزل الله تعالى: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ إلى قوله: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ(
).
ووجه الإشكال: أن الآية متصلة بسياق يحكي فيه محاورة في الآخرة بين الكفار وبين أعضاء أبدانهم التي تشهد عليهم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ.
لكن الرواية السابقة في سبب النُّزول تفيد في ظاهرها أن المخاطب به نفر معين في قضية خاصة، حيث إنهم شككوا في سعة علم الله، وهل الله يسمعهم، أو مطلع على أفعالهم إذا أخفوها, والرواية تشمل بعمومها من عسى أن يكون صدر منه هذا التساؤل وهذا التفكير.
والإشكال هو في تطابق مفهوم الرواية التي جاءت في سبب نزول الآية, وبين سياق الآيات الذي يجعل موقعها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريباً.

لذا قال الطاهر: ((بعض المفسرين ذكروا سبباً لنُزولها، فزادوا بذلك إشكالاً، وما أبانوا انفصالاً)).

ثالثاً: دفع الإشكال 
تعددت عبارات المفسرين في تقدير معنى الآية إلى عدة تقديرات, واختيار الطاهر لأحد هذه المعاني هو سبب استشكاله لسبب نزول الآية, فلذا نجده دفعه بثلاثة أجوبة, وإليك ما ذكر الطاهر في معنى قوله تعالى: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ الآية.
قال: ((أي: وما كنتم في الدنيا تخفون شرككم، وتستترون منه، بل كنتم تجهرون به، وتفخرون باتباعه، فماذا لومكم على جوارحكم وأجسادكم أن شهدت عليكم بذلك، فإنه كان أمرا مشهوراً)).

ثم حاول أن يوفق بين هذا المعنى وسبب نزول الآية بهذه الأجوبة الثلاث:

الأول: أن يكون نزول الآية صادف الوقت الموالي لنُزول الآية التي قبلها.

الثاني: أن تكون نزلت في وقت آخر، وأن رسول الله ( أمر بوضعها في موضعها هذا؛ لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة سمعهم وأبصارهم.
الثالث: أن يكون الرسول ( قد قرأ الآية متمثلاً بها عند إخبار عبد الله 
إياه(
).
 الترجيح

ذكر العلماء في الآية عدة معانٍ غير ما ذكر الطاهر، كلها تتناسق مع الآية، ومع سبب نزولها, فأول وأولى هذه المعاني أنه قيل في معناها:

وما كنتم تحجزون وتمنعون أنفسكم عن المعاصي، أو ما كنتم تستترون في الدنيا عند ارتكابكم المعاصي، مخافة أن يشهد، أو لأجل أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنكم لم تبالوا بشهادتها، ولم تظنوا أنها تشهد عليكم، ولكن تستترون لأجل ظنكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون. قال به مجاهد، واختاره الطبري(
).
قال ابن عطية: ((والستر قد يتصرف على هذا المعنى ونحوه))(
).
قال ابن جزي: ((وهذا أرجح؛ لاتّساق ما بعده معه))(
).
وقيل: ما كنتم تمتنعون، ولا يمكنكم ولا يسعكم الاختفاء عن أعضائكم، والاستتار عنها بكفركم ومعاصيكم؛ لأنها ملازمة لكم، فلم يمكنكم الاحتراس من ذلك، فشهدت عليكم. قال به السدي(
).
وقيل: إن معنى الآية: إن الأعضاء والجلود تقول لهم حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه، بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي، ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال: ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ أي: هذا الظن الفاسد، وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون(
).
 وحاصل معنى الآية على جميع الاحتمالات: أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم، لا يخفى عليه شيء، سواء جهرتم أو أسررتم، وليس الله محتاجاً إلى شهادة جوارحكم عليكم، إلا أنكم أنتم طلبتم ذلك، ففي الحديث الصحيح: «أن العبد يقول مخاطباً ربه يوم القيامة: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الرب: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله, ثم يخلى بينه وبين الكلام, فيقول العبد: بعداً لكن وسحقاً، فعنكن كنت أناضل»(
).

وما أوقع العبد في ذلك إلا سوء الظن بعلم الله.

وفي هذه المعاني السابقة تكون آية المطلب والآيات السابقة لها واللاحقة كلها نزلت تحكي واقع يوم القيامة، حيث يكشف المستور، ويجتمع الخصوم عند علام الغيوب, فالآية جاءت بما دلت عليه الرواية في سبب النُّزول وزيادة، فالله يعلم إن جهرتم أو أسررتم وجوارحكم تظهر علم الله فيكم، فهي تشهد على ما فعلتم وارتكبتم، والله المستعان.
(�) ينظر: أحكام القرآن (ج1/ص441).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج5/ص63).


(�) وهم بطن من خزاعة, ويقال لها: غزوة المريسيع.


(�) جزم به ابن سعد في كتابه سنن النبي ( وأيامه (ج1/ص338)، وابن عبد البر في الاستذكار (ج3/ص141)، وابن حبان في الثقات (ج1/ص264)، وابن كثير في البداية والنهاية (ج4/ص160)، والذهبي في تاريخ الإسلام- حوادث سنة خمس من جزء المغازي (ص258 و269)، وابن القيم في زاد المعاد (ج3/ص258)، وابن رجب في فتح الباري (ج2/ص10)، وغيرهم.


(�) جزم بذلك ابن حبان في الثقات (ج1/ص264)، والحافظ في الفتح (ج7/ص430)، وغيرهم، فالظاهر أن غزوة المريسيع كانت في سنة خمس، كما هو قول جمهور العلماء، فيكون التيمم شرع في غزوة المريسيع التي هي لبني المصطلق، وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة. والله أعلم.


(�) رواه البخاري (ج1/ص373) في التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً، وفي فضائل أصحاب النبي ، باب قول النبي : «لو كنت متخذاً خليلاً»، وباب فضل عائشة، وفي تفسير سورة النساء، باب ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ، وفي تفسير سورة المائدة، باب ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ، وفي النكاح، باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، وباب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، وفي اللباس، باب استعارة القلائد، وفي المحاربين، باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، ومسلم في الحيض، باب التيمم (ح367)، والموطأ في الطهارة، باب في التيمم (ج1/ص53-54)، وأبو داود في الطهارة، باب التيمم (ح317)، والنسائي، في الطهارة، باب بدء التيمم (ج1/ص163-164).


(�) ينظر: التمهيد (ج19/ص279).


(�) ينظر: لباب النقول للسيوطي (ص99).


(�) ينظر: أسباب النُّزول للواحدي (ص102), والجامع الأحكام القران (ج6/ص384), وتفسير ابن كثير (ج2/ص321), والتحرير والتنوير (ج5/ص63).


(�) ينظر: أسباب النُّزول للواحدي (ص102).


(�) ينظر: الجامع الأحكام القران (ج6/ص384).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج2/ص321).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج2/ص160), وأحكام القرآن لابن العربي (ج1/ص441), وفتح الباري (ج1/ص434), ولباب النقول (ص99).


(�) هو العلامة الحافظ، الثبت، عالم الديار المصرية ومفتيها, عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله، أبو أمية الأنصاري، السعدي مولاهم، المدني الأصل، المصري (ت148ﻫ). ينظر: التاريخ الكبير (ج6/ص320)، والجرح والتعديل (ج6/ص225)، وتهذيب التهذيب (ج8/ص14-16).


(�) هو يحيى بن سليمان, أبو سعيد الجعفي الكوفي, سكن مصر. ينظر: التاريخ الكبير (ج8/ص280), والجرح والتعديل (ج9/ص154).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (ج8/ص272، ح4608). 


(�) ينظر: فتح الباري (ج1/ص434). 


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج2/ص160).


(�) هو الإمام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة (368-463ﻫ). ينظر: جذوة المقتبس (ص 367–369), وترتيب المدارك (ج4/ص808-810)، وتذكرة الحفاظ (ج3/ص1128-1132).


(�) هو  العلامة، علي بن خلف بن بطال, أبو الحسن البكري، القرطبي، ثم البلنسي، ويعرف بابن اللجام (ت449ﻫ). ينظر: ترتيب المدارك (ج4/ص827)، والعبر (ج3/ص219)، والديباج المذهب (ج2/ص105-106).


(�) ينظر: أحكام القرآن (ج1/ص441).


(�) ينظر: التمهيد (ج19/ص279).


(�) ينظر: فتح الباري (ج1/ص434).


(�) ينظر: فتح الباري (ج1/ص434).


(�) رواه البخاري (ج1/ص77، ح347) ومسلم(ج1/ص280، ح368).   


(�) صح عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لجبير بن نفير: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: نعم، قالت: فإنها آخر سورة أنزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ينظر: فتح الباري (ج5/ص412).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج2/ص160).


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (ج1/ص441).


(�) أخرجه أبو داود (ج4/ص80، ح3671)، والحاكم في المستدرك (ج2/ص307)، وابن جرير (ج5/ص61) والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والضياء المقدسي كما في فتح القدير (ج1/ص472) من طريق سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن -وهو السلمي-، عن علي (: أن رجلاً من الأنصار دعاه، وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ: (قل يا أيها الكافرون) فخلط فيها فنَزلت الآية. هذا لفظ أبي داود، وصححه الحاكم، وهو كما قال؛ لأن سماع سفيان الثوري من عطاء كان قبل اختلاطه. ينظر: تهذيب التهذيب (ج7/ص205) .


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (ج1/ص441).


(�) سورة المائدة: 67. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص255).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج3/ص154).


(�) نظر: الدر المصون (ج4/ص349) , والتفسير القرآني للقرآن (ج3/ص1140).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص255).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص255).


(�) فقد روي: أن الله تعالى لما بعث رسوله ( ضاق ذرعاً، وعرف أن من الناس من يكذبه، فنَزلت هذه الآية, وقيل: نزلت في عيب اليهود، وذلك أن النبي ( دعاهم إلى الإسلام، فقالوا: أسلمنا قبلك، وجعلوا يستهزئون به، ويقولون له: تريد أن نتخذك حناناً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم حناناً، فلما رأى النبي ( ذلك سكت، فنَزلت هذه الآية، وأمره أن يقول لهم: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [المائدة:68] الآية. وقيل: بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمر زينب بنت جحش الأسدية -رضي الله عنها-، ونكاحها، وقيل غير ذلك. ينظر: أسباب النُّزول للواحدي بتحقيق الفحل (ص351), وتفسير البغوي (ج2/ص87), وتفسير القرطبي (ج8/ص89), ومفاتيح الغيب (ج12/ص400)، والبحر المحيط (ج4/ص321).


فائدة: 


يرى الرافضة أن النبي ( عندما وصل إلى غدير خم -واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير- بعد منصرفه من حجة الوداع، بيَّن للمسلمين أن وصيته وخليفته من بعده علي بن أبي طالب(، حيث أمره الله ( بذلك في قوله: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ، ولذلك يحتفلون بهذا اليوم، وهو ما يسمى عندهم بـ(عيد الغدير) وهو يصادف اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة، ويفضلونه على عيدي الأضحى والفطر، ويسمونه بالعيد الأكبر، وصيام هذا اليوم عندهم سنة مؤكدة، وهو اليوم الذي يدَّعون فيه بأن النبي ( قد أوصى فيه بالخلافة لعليّ من بعده. عمدة أدلتهم هو ما يسمونه "حديث الغدير"، وقد بلغ من اهتمام الروافض بأمره أن ألف أحد شيوخهم المعاصرين -وهو عبد الحسين أحمد الأمينى النجفي- كتابًا من ستة عشر مجلدًا، يثبت به صحة هذا الحديث وشهرته سماه: "الغدير في الكتاب والسنة والأدب"، وقد رد شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (ج7/ص225) عليهم بقوله: ((إن يوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذي الحجة بعد رجوعه من الحج، وعاش بعد ذلك شهرين وبعض الثالث، ومما يبين ذلك أن آخر المائدة نزولاً قوله تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [المائدة:3]، وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع، والنبي ( واقف بعرفة، كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن، وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم. للاستزادة ينظر: البدع الحولية (ج1/ص370).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج12/ص400)، والبحر المحيط (ج4/ص321).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص255).


(�) ينظر: المحرر (ج5/ص154), والبحر المحيط (ج4/ص321)، والدر المصون (ج4/ص349).


(�) ينظر: تفسير الكشاف (ج1/ص658).


(�) ينظر: المحرر (ج5/ص154).


(�) ينظر: منهاج السنة النبوية (ج7/ص313).


(�) ينظر: فتح الباري لابن حجر (ج5/ص412).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (ج2/ص890، ح1218)، وهو حديث جابر الطويل في صفة الحج.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (ج3/ص573).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (ج6/ص52، ح4612).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (ج8/ص89).


(�) أخرجه مسلم (ج1/159،ح177).


(�) ينظر: صحيح البخاري، باب ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ (ج9/ص154).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص260).


(�) سورة الأنعام: 108. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص429).


(�) ينظر: الدر المنثور (ج6/ص5-10).


(�) ينظر: مفاتيح الغيب (ج13/ص5، 13, 123).


(�) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الصغير (ج1/ص145، ح220), قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج7/ص19-20): ((رواه الطبراني في الصغير، وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو ضعيف)). قلت: قال ابن حجر في التقريب (ج2/ص381): ((متروك)). وروى الحاكم في المستدرك (ج2/ص314-315) كتاب التفسير، عن جابر (: (لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق). وقال: ((هذا حديث صحيح، على شرط مسلم)). قال الذهبي: ((وأظن هذا موضوعاً)). وقد روى نزول الأنعام جملة واحدة غير واحد من المحدثين عن غير واحد من الصحابة والتابعين، فقد أورد السيوطي في الإتقان (ج1/ص245) روايات كثيرة في معنى هذا الحديث، وقال: ((وهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً)). وقال محمد رشيد رضا في تفسيره المنار (ج7/ص237): ((فكثرة الروايات في مسألة لا مجال فيه للرأي فتكون اجتهادية، ولا للهوى فتكون موضوعة، ولا لغلط الرواة فتكون معلولة، لا بد أن يكون لها أصل صحيح. ونقول: إنه لم يرو أحد أنها لم تنْزل جملة واحدة بهذا اللفظ المناقض لتلك الروايات المصرحة بنُزولها جملة واحدة)).


(�) أخرجه الطبري (ج9/ص80)، وابن أبي حاتم في تفسيره (ج4/ص1366، ح7760) من طريق علي بن أبي طلحة -وهو الوالبي- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (ج6/ص5) إلى ابن المنذر، وابن مردويه. وإسناده صحيح. ينظر: تفسير القرطبي (ج8/ص311)، والخازن (ج2/ص170)، وابن كثير (ج3/ص314).


(�) أخرجه ابن جرير (ج9/ص480)، وعزاه في الدر (ج6/ص6) لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.


وصحح الطاهر هذا الأثر مع أنه من مراسيل قتادة، وضعف رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بحجة أن علي بن أبي طلحة ضعيف، وله منكرات، ولم يلق ابن عباس.


فأقول: هذا الإسناد وإن كان ظاهره الانقطاع إلا أنه في الحقيقة من أصح الطرق عن ابن عباس؛ لأن علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره، لكنه صاحب صحيفة في التفسير كانت بمصر، قال الإمام أحمد: ((بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً )). ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ج3/ص104)، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج7/ص298): ((وهذه النسخة كانت عند أبي صالح -كاتب الليث- رواها عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وهي عند البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيراً فيما يعلقه عن ابن عباس، وقد اعتمدها لكون الواسطة بينهما معروفة، وهو إما مجاهد أو سعيد بن جبير)). ولهذا قال ابن حجر: ((بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك)). وقال الذهبي صاحب التفسير والمفسرون (ج1/ص78): ((وجملة القول: فهذه من أصح الطرق في التفسير عن ابن عباس، وكفى بتوثيق البخاري لها واعتماده عليها شاهداً على صحتها)). فدل ذلك على أن حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صحيح متصل؛ إذا صح الإسناد إليه.


(�) هو الإمام الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، صاحب "علوم الحديث" (577-643ﻫ). ينظر: وفيات الأعيان (ج2/ص243–245), وتذكرة الحفاظ (ج4/ص1430- 1433)، وطبقات المفسرين للداوودي (ج1/ص377–378).


(�) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (ج1/ص248)، والبرهان (ج1/ص199)، والإتقان (ج1/ص245).


(�) ينظر: تفسير المنار (ج7/ص237).


(�) ينظر: تفسير المنار (ج7/ص237).


(�) ينظر: تفسير المنار (ج7/ص237).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص429).


(�) هو محمد بن عقيلة هو محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود، الحنفي، المكي، الشهير بابن عقيلة، والملقب بالظاهر، جمال الدين، أبو عبد الله، محدث، مؤرخ، مشارك في بعض العلوم، ولد بمكة، وتوفي بها سنة (1150ﻫ). ينظر: معجم المؤلفين (ج8/ص264).


(�) ينظر: الزيادة والإحسان (ج1/ص401).


(�) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سعد بن أبي وقاص ( (ج4/ص1878، ح2413).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص195).


(�) رواه ابن إسحاق كما جاء في سيرة ابن هشام (ج1/ص302)، ومن طريقه رواه ابن جرير في التفسير (ج15/ص143)، والبيهقي في الدلائل (ج2/ص270)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (ج9/ص480) لابن المنذر، وأبي نعيم في الدلائل.


وهذه القصة رواها ابن إسحاق عن شيخ له من أهل مصر لم يسمه.


ولكن للقصة أصل؛ فقد أخرج الإمام أحمد (ح2309)، والترمذي (ح3140) وغيرهما بإسناد صحيح طلب قريش من اليهود شيئاً يمتحنون فيه النبي (، فقالوا: سلوه عن الروح. فنَزلت آية الإسراء: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ الآية. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ج3/ص69), وشعيب الأرنؤوط في المسند (ج4/ص154).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص195).


(�) رواه البخاري في كتاب التفسير (ج5/ص223، ح4708). 


والعتاق: جمع عتيق، والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاً، يريد تفضيل هذه السور؛ لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 


والتلاد: ما كان قديماً من المال، يريد أنها من أوائل السور المنْزلة في أول الإسلام؛ لأنها مكية، وأنها من أول ما قرأه وحفظه من القرآن، والله أعلم. ينظر: شعب الإيمان (ج4/ص88).


(�) هو الإسكندر المقدوني اليوناني، الذي امتدّت دولته فشملت فارس والعراق والشام ومصر، واستولى على أكثر الأرض في زمنه، توفي كما قيل قبل الميلاد بـ(324 سنة). قال ابن القيم: الإسكندر المقدونى هو ابن فيلبس، وليس هو بالإسكندر ذى القرنين الذى قص الله تعالى نبأه فى القرآن، بل بينهما قرون كثيرة، وبينهما فى الدين أعظم تباين، فذو القرنين كان رجلاً صالحاً موحداً لله تعالى، يؤمن بالله تعالى، ويغزو عُبَّاد الأصنام، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج، وأما هذا المقدونى فكان مشركاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو ألف سنة وستمائة سنة، والنصارى تؤرخ له، وكان إرسطاطاليس وزيره، وكان مشركاً يعبد الأصنام، وهو الذى غزا دارا بن دارا ملك الفرس فى عقر داره، فثل عرشه، ومزق ملكه، وفرق جمعه، ثم دخل إلى الصين، والهند، وبلاد الترك، فقتل وسبى. ينظر: إغاثة اللهفان (ج2/ص263), والمنجد في الأعلام (ص43).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص195).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص195).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب من جهر بها (بسم الله الرحمن الرحيم) (ج1/ص380)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير (ج8/ص477-480)، وقال: ((هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، ويزيد الفارسي روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال: هو يزيد بن هرمز)). وأخرجه ابن حبان (ح125) من موارد الظمآن، والحاكم (ج2/ص221، 330)، وقال: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي، والإمام أحمد في المسند (ج1/ص57، 69). ورواه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (ص68-69) بإسناده إلى أبي داود وحسنه، وقال: ((رجاله رجال الصحيح إلا يزيد الفارسي)). وضعف أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على المسند (ج1/ص329)، وقال: هو حديث ضعيف، بل هو حديث لا أصل له. ويشهد لهذا الحديث ما في صحيح البخاري، في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (ح4530): أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان  في قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [البقرة:240] قد نسخها الآية الأخرى يعني قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [البقرة:234]، وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟. فقال عثمان : يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه.


ونقل السيوطي في الاتقان (ج1/ص172) الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي.


(�) ذكر ذلك الطاهر عند سورة الكهف. ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص244).


(�) ينظر: أسرار ترتيب القرآن للسيوطي (ص113).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص244).


(�) ينظر: مناهل العرفان (ج1/ص97).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (ج6/ص108، ح4721 ), ومسلم (ج8/ص128، ح2794).


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ج4/ص154، ح2309)، والترمذي (ج5/ص304، ح3140)، والحاكم (ج2/ص531)، والبيهقي في دلائل النبوة (ج2/ص610)، وأبو يعلى في مسنده (ج4/ص381، ح2501)، وابن أبي عاصم في السنة (ج1/ص264، ح595)، كلهم من طريق داود، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وإسناده صحيح، صححه الحاكم والترمذي، وقال الحافظ ابن حجر: ((رجاله رجال مسلم)). ينظر: فتح الباري (ج8/ص401)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ج3/ص69), وشعيب الأرنؤوط في المسند (ج4/ص154).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج5/ص114).


(�) ينظر: فتح الباري (ج8/ص401).


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج1/ص32).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص196).


(�) ينظر: مناهل العرفان (ج1/ص97).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج24/ص269).


(�) أخرجه البخاري (ج9/ص186، ح7521).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج24/ص269).


(�) ينظر: تفسير الطبري (ج20/ص410), والمحرر الوجيز (ج6/ص26), والتسهيل (ج2/ص291), وروح المعاني (ج12/ص369).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج6/ص26).


(�) ينظر: التسهيل (ج2/ص291).


(�) ينظر: المحرر الوجيز (ج6/ص26), والتسهيل (ج2/ص291).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (ج7/ص172).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزهد (ج4/ص2280، ح2969).
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